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  م ٢٠٠٣لسنة  ١٢في قانون العمل الجدید  المواعید والمدد القانونیة
  
  

م ، وفي بیان كیفیة حساب المدد والمواعید قرر ٢٠٠٣لسنة  ١٢م صدر قانون العمل الجدید رقم ٧/٤/٢٠٠٣بتاریخ 
یوماً ، والشھر ثلاثین یوماً إلا إذا  ٣٦٥في تطبیق أحكام ھذا القانون تعتبر السنة " العمل انھ من قانون  ٣نص المادة 

  .تم الاتفاق علي خلاف ذلك
  

  میعاد استحقاق العمال للعلاوة الدوریة
  
  ٣المادة 
  

ھا لا تقل عن یستحق العاملون الذین تسري في شأنھم أحكام القانون المرافق علاوة سنویة دوریة في تاریخ استحقاق
من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسھ اشتراكات التأمینات الاجتماعیة ، وذلك حتى یصدر المجلس %) ٧(

  .القومي للأجور القرارات المنظمة لھذه العلاوة 
  

  المیعاد الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل
  
  ٥مادة 
  

ذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل بھ ، إذا كان یتضمن انتقاصاً من یقع باطلاً كل شرط أو اتفاق یخالف أحكام ھ
  .حقوق العامل المقررة فیھ

  
ویستمر العمل بأیة مزایا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردیة أو الجماعیة أو الأنظمة الأساسیة أو 

  .غیرھا من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف 
  

كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سریانھ أو خلال وتقع باطلة 
  .ثلاثة أشھر من تاریخ انتھائھ متي كانت تخالف أحكام ھذا القانون

  

  میعاد قید العاملین الجدد بمكتب القوي العاملة
  
  ١٤مادة 

  
بشأن تأھیل المعوقین ، لصاحب العمل الحق في تعیین من یقع  ١٩٧٥لسنة  ٣٩مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

من ھذا القانون ) ١٢(علیھ اختیاره ، فإذا لم یكن المرشح من بین الحاصلین علي شھادة القید المشار إلیھا في المادة 
  .، وجب علیھ قید اسمھ خلال خمسة عشر یوماً من الحاقة بالعمل

  
تیاجاتھ الوظیفیة والمھنیة والحرفیة بالنسبة للوظائف والإعمال التي خلت أو ویجوز لصاحب العمل ان یستوفي اح

ین لدیھا مراعیة أنشئت لدیھ ممن ترشحھم الجھة الإداریة المختصة التي یقع في دائرتھا محل عملھ من المسجل
  .أسبقیة القید

  

  العاملةیعاد إرسال بیان مفصل عن العاملین الجدد والقدامى إلى مدیریة القوي م
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  ١٥مادة 
  

یلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبیق أحكام ھذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن یرسل إلي الجھة 
الإداریة المختصة التي یقع في دائرتھا محل العمل خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون أو من تاریخ 

بیاناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤھلاتھم ومھنھم وفئات أعمارھم  -لي حسب الأحوالع –بدء العمل بالمنشأة 
  .وجنسیاتھم ونوعھم الأجور التي یتقاضونھا 

  
وعلیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ شغل الوظیفة التي خلت لدیھ ان یعید إلى الجھة الإداریة شھادة قید العامل الصادرة 

ت المدونة بھا وعلیھ تدوین رقم شھادة القید وتاریخھا أمام اسم العامل في سجل قید العمال منھا بعد استیفاء البیانا
  .بالمنشأة 

  
وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إلیھا في الفقرة الأولى ان یرسل إلى ذات الجھة خلال شھر ینایر من كل عام 

  :البیانات الآتیة
  

  .واردة في الفقرة السابقة ما طرأ من تعدیلات علي البیانات ال) ١(
  

  .عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجدیدة )٢(
  

  .بیان بتقدیر الاحتیاجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعلیمیة والمھنیة خلال العام التالي) ٣(
  
  

د الأجر میعاد إخطار وزارة القوي العاملة والھجرة بنسخة طلب أیدي عاملة مصریة متضمنا تحدی
  وظروف العمل

  
  میعاد اعتراض وزارة القوي العاملة

  
  
  ٢٠مادة 

  
من ھذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد الیھا  ١٨،  ١٧تقدم الجھات المشار إلیھا في المادتین 

لاتفاقات وعقود من الخارج بشأن توفیر فرص العمل وشروطھا موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من ا
  .العمل المبرمة متضمنة تحدید العمل والأجر المحدد لھ وشروط وظروف أدائھ والتزامات العامل 

  
ویكون للوزارة خلال عشرة أیام علي الأكثر من تاریخ إخطارھا بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض 

العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إلیھا دون  علیھا في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتھا للنظام
  .اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً علیھا

  
  

حالات إلغاء وزیر القوي العاملة للترخیص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأیدي العاملة 
  المصریة للعمل بالخارج والداخل
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  ٢٣مادة 
  

  :یلغي الترخیص بقرار من الوزیر المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتیة -
  

  .فقد الشركة شرطاً من شروط الترخیص
  

  .تقاضي الشركة أیة مبالغ من العامل نظیر تشغیلھ بالمخالفة لأحكام ھذا الفصل
  

عقد عمل بناء علي ما قدمتھ من  حصول الشركة علي الترخیص او تجدیده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او
  .بیانات غیر صحیحة 

  
ویجوز بقرار من الوزیر المختص إلغاء الترخیص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوھریة الواردة 

  .في القرارات الصادرة تنفیذاً لأحكام ھذا الفصل 
  

ناء علي أسباب جدیة أي من الحالات المبینة في ھذه وللوزیر المختص إیقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إلیھا ب
النادرة ، وذلك لحین الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حین زوال المخالفة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة 

  .السابقة 
  

  .أو التأدیبیة ولا یخل إلغاء الترخیص في أي من الحالات المبیتة في ھذه المادة بالمسئولیة الجنائیة أو المدنیة 
  
  

  تحدید بیانات الإخطار بقرار من وزیر القوي العاملة والھجرة
  
  ٢٤مادة 

  
یصدر الوزیر المختص القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات 

شركة وتنظیم إجراءات العمل في ھذا المرخص لھا العمل في مجال التشغیل ،والشروط الواجب توافرھا في مقر ال
النشاط، وتحدید السجلات التي یتعین إمساكھا واللازمة لمباشرة عملھا وقواعد القید فیھا والرقابة والتفتیش علیھا ، 

والشروط الواجب توافرھا في الإعلانات التي تنشر في جمھوریة مصر العربیة عن فرص العمل ، وكذلك تحدید أسلوب 
من ھذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كلھ خلال  ١٨، ١٧الجھات المنصوص علیھا في المادتین  ووسیلة إخطار

  .ستین یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون

  

  تحدید العامل الذي تسري علیة أحكام قانون العمل فیما یتعلق بعقد العمل الفردي
  
  ٣١مادة 

  
قتضاه عامل بأن یعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ لقاء تسري أحكام ھذا الباب علي العقد الذي یتعھد بم

  .أجر 
  

  بیانات عقد العمل كما حددھا قانون العمل الجدید
  
  ٣٢مادة 
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یلتزم صاحب العمل بتحریر عقد العمل كتابة باللغة العربیة من ثلاث نسخ ، یحتفظ صاحب العمل بواحدة ویسلم نسخة 

  .لتأمینات الاجتماعیة المختص للعامل وتودع الثالثة مكتب ا
  

  :ویجب أن یتضمن العقد علي الأخص البیانات التالیة
  

  .اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل 
  

  .اسم العامل ومؤھلھ ومھنتھ او حرفتھ ورقمھ التأمیني ومحل إقامتھ وما یلزم لإثبات شخصیتھ 
  

  .طبیعة ونوع العمل محل التعاقد 
  

قة موعد أدائھ وكذلك سائر المزایا النقدیة والعینیة المتفق علیھا ، وإذا لم یوجد عقد مكتوب الأجر المتفق علیھ وطری
  .للعمل وحده إثبات حقوقھ بكافة طرق الإثبات 

  
  ویعطي صاحب العمل العامل إیصالا بما یكون قد أودعھ لدیھ من أوراق وشھادات

  

  تحدید مدة الاختبار بعقد العمل
  
  ٣٣مادة 

  
ختبار في عقد العمل ، ولا یجوز تعیین العمل تحت الاختبار لمدة تزید علي ثلاثة اشھر أو تعیینھ تحت اكثر تحدد مدة الا

  .من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد 
  

  المیعاد الذي یصدر خلالھ المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدوریة
  
  ٣٤مادة 

  
سة وزیر التخطیط یختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة ینشأ مجلس قومي للأجور برئا

  .نفقات المعیشة ، وبإیجاد الوسائل والتدابیر التي تكفل تحقیق التوازن بین الأجور والأسعار 
  

لذي من الأجر الأساسي ا%) ٧(كما یختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنویة الدوریة بما لا یقل عن 
  .تحسب علي أساسھ اشتراكات التأمینات الاجتماعیة 

  
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادیة یتعذر معھا صرف العلاوة الدوریة المشار إلیھا ، یعرض الأمر علي 

  .المجلس القومي للأجور لتقریر ما یراه ملائماً مع ظروفھا في خلال ثلاثین یوماُ من تاریخ عرض الأمر علیھ 
  

ر رئیس مجلس الوزراء خلال یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون قراراً بتشكیل ھذا المجلس ویضم نفس ویصد
  :عضویتھ الفئات الآتیة 

  
  .أعضاء بحكم وظائفھم وخبراتھم 

  
  .أعضاء یمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارھم ھذه المنظمات 
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  .م الاتحادأعضاء یمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر یختارھ

  
ویراعي ان یكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساویاً لعدد أعضاء الفئتین الثانیة والثالثة معاً وان یتساوى عدد أعضاء 

  .كل من الفئتین الثانیة والثالثة 
  

  .ویحدد في قرار تشكیل المجلس اختصاصاتھ الأخرى ونظام العمل بھ 
  
  

  میعاد أداء أجور العمال
  

  العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسھمیعاد أداء أجر 
  
  ٣٨مادة 

  
تؤدي الأجور وغیرھا من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أیام العمل وفي مكانھ ، مع مراعاة 

  :الأحكام التالیة
  

  .العمال المعینون بأجر شھري تؤدي أجورھم مرة علي الأقل في الشھر
  

نتاج واستلزم العمل مدة تزید علي أسبوعین وجب ان یحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت إذا كان الأجر بالإ
  .الحساب تتناسب مع ما أتمھ من العمل وان یؤدي لھ باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسلیم ما كلف بھ 

  
  .ا لم یتفق علي غیر ذلك في غیر ما ذكر في البندین السابقین تؤدي للعمال أجورھم مرة كل أسبوع علي الأكثر م

  
إذا انتھت علاقة العمل یؤدي للعامل أجره وجمیع المبالغ المستحقة لھ فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء 

نفسھ فیجب في ھذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجمیع مستحقاتھ في مدة لا تجاوز سبعة أیام من تاریخ 
  .بھذه المستحقاتمطالبة العامل 

  

  حساب أجر العامل
  
  ٣٩مادة 

  
یكون حساب متوسط الأجر الیومي لعمال الإنتاج أو العمال الذین یتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إلیھا عمولة أو نسبة 
لت مئویة علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أیام العمل الفعلیة في السنة الأخیرة أو عن المدة التي استغلھا ان ق

  .عن ذلك مقسوماُ علي عدد ایام العمل الفعلیة عن ذات الفترة
  
  

  متي یستحق نصف الأجر فقط –متي یستحق العامل كامل الأجر 
  
  ٤١مادة 
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إذا حضر العامل إلي مقر عملھ في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عملھ وحالت دون ذلك أسباب ترجع 
  .أدي عملھ فعلاً واستحق اجره كاملاً  إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنھ

  
  .أما إذا حضر وحالت بینھ وبین مباشرة عملھ أسباب قھریة خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره 

  
  

  مدة الأجازة السنویة
  
  ٤٧مادة 

  
وماً متي أمضي یوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثین ی ٢١تكون مدة الإجازة السنویة 

العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثین یوماً في السنة لمن تجاوز 
  .سن الخمسین ، ولا یدخل في حساب الإجازة أیام العطلات الأعیاد والمناسبات الرسمیة والراحة الأسبوعیة 

  
جازة بنسبة المدة التي قضاھا في العمل بشرط أن یكون قد امضي مدة وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إ

  .ستة أشھر في خدمة صاحب العمل 
  

وفي جمیع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنویة سبعة أیام للعمال الذین یعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو 
  .من الوزیر المختص بعد أخذ رأي الجھات المعنیة  المضرة بالصحة أو في المناطق النائیة والتي یصدر بتحدیدھا قرار

  
  .من ھذا القانون ، لا یجوز للعامل النزول عن إجازتھ ) ٤٨(ومع مراعاة حكم الفقرة الثانیة من المادة 

  
  

  سقوط الحق في مقابلھا –حساب مقابل الأجازة السنویة 
  
  ٤٨مادة 

  
العمل وظروفھ ، ولا یجوز قطعھا إلا لأسباب قویة  یحدد صاحب العمل مواعید الإجازة السنویة حسب مقتضیات

  .تقتضیھا مصلحة العمل 
  

ویلتزم العامل بالقیام بالإجازة في التاریخ وللمدة التي حددھا صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقیام بالإجازة 
  .سقط حقھ في اقتضاء مقابلھا 

  
نویة مدتھا خمسة عشر یوماً ، منھا ستة أیام متصلة علي وفي جمیع الأحوال یجب أن یحصل العامل علي إجازة س

الأقل ،ویلتزم صاحب العمل بتسویة رصید الإجازات او الأجر المقابل لھ كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتھت علاقة 
  .العمل قبل استنفاد العامل رصید إجازتھ السنویة استحق الأجر المقابل لھذا الرصید

  
  .جازة أو ضمھا او تأجیلھا بالنسبة للأطفالولا یجوز تجزئة الإ

  
  

  .مدة إجازة الامتحانات للعمل والحصول علیھا
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  ٤٩مادة 
  

للعامل الحق في تحدید موعد إجازتھ السنویة إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعلیمیة بشرط أن 
  .الأقلیخطر صاحب العمل قبل قیامھ بالإجازة بخمسة عشر یوماً علي 

  
  

  مدة الأجازة العارضة
  
  ٥١مادة 

  
للعامل ان ینقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أیام خلال السنة وبحد أقصي یومان في المرة الواحدة ، 

  .وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنویة المقررة للعامل
  
  

  مواعید الأجازات الرسمیة للدولة
  
  ٥٢مادة 

  
في إجازة بأجر كامل في الأعیاد التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص بحد أقصي ثلاثة عشر للعامل الحق 

  .یوماً في السنة 
  

ولصاحب العمل تشغیل العامل في ھذه الأیام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ویستحق العامل في ھذه الحالة بالإضافة 
  .إلي أجره عن ھذا الیوم مثلي ھذا الأجر

  

  إجازة الحج أو زیارة بیت المقدسمیعاد 
  ٥٣مادة 

  
للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شھر لأداء فریضة 

  .الحج أو زیارة بیت المقدس ، وتكون ھذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمتھ 
  

  مدة الإجازة المرضیة للعامل
  
  ٥٤مادة 

  
ذي یثبت مرضھ الحق في إجازة مرضیة تحددھا الجھة الطبیة المختصة ، ویستحق العامل خلالھا تعویضاً عن للعامل ال

  .الأجر وفقاً لما یحدده قانون التأمینات الاجتماعي 
  

من القانون رقم  ٨، ١ویكون للعامل الذي یثبت مرضھ في المنشآت الصناعیة التي تسري في شأنھا أحكام المادتین 
في شأن تنظیم الصناعة وتشجیعھا ، الحق في إجازة مرضیة كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة  ١٩٥٨لسنة  ٢١

من أجره ثم ثلاثة أشھر بدون أجر ، وذلك إذا قررت %) ٧٥(علي أساس شھر بأجر كامل ثم ثمانیة أشھر بأجر یعادل 
  .الجھة الطبیة المختصة احتمال شفاؤه 
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اتھ السنویة إلي جانب ما یستحقھ من إجازة مرضیة ، كما لھ أن یطلب تحویل وللعامل أن یستفید من متجمد إجاز
  .الإجازة المرضیة إلي إجازة سنویة إذا كان لھ رصید یسمح بذلك 

  
  

  الأجازات الدراسیة
  
  ٥٥مادة 

  
الشروط من ھذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعیة أو لوائح العمل بالمنشأة  ٤٩مع مراعاة ما ورد بالمادة 

  .والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسیة مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل 
  
  

  میعاد التحقیق مع العامل فیما نسب إلیة
  
  ٦٤مادة 

  
یحظر توقیع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغھ كتابة بما نسب إلیھ وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في محضر 

ن یبدأ التحقیق خلال سبعة أیام علي الأكثر من تاریخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة یودع في ملفھ الخاص ، علي أ
  .النقابیة التي یتبعھا العامل ان تندب ممثلاً عنھ لحضور التحقیق

  
ویجوز في لمخالفات التي یعاقب علیھا بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا یزید مقداره عن أجر یوم واحد أن یكون 

  .علي أن یثبت مضمونھ في القرار الذي یقضي بتوقیع الجزاء، ھ التحقیق شفاھ
  

  .وفي جمیع الحالات یشترط أن یكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً 
  

  مدة وقف العامل عن العمل والتي یملكھا صاحب العمل حال التحقیق معھ
  
  ٦٦مادة 

  
ن ستین یوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة لصاحب العمل ان یوقف العامل عن عملھ مؤقتا لمدة لا تزید ع

  ٠من ھذا القانون فصلھ من الخدمة ) ٧١(التحقیق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إلیھا في المادة 
  

میعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الخماسیة بسبب اتھام العمل بارتكاب جنایة أو 
  .جنحة مخلة بالشرف 

  
  ٦٧مادة 

  
اتھم العامل بارتكاب جنایة او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الآداب العامة أو اتھم بارتكاب أي جنحة  إذا

) ٧١(داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفھ مؤقتا ، وعلیھ ان یعرض الأمر علي اللجنة المشار إلیھا في المادة 
  ٠ف من ھذا القانون خلال ثلاثة أیام من تاریخ الوق

  
وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة علیھا خلال سبعة ایام من تاریخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف یصرف 
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  ٠للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقة علي الوقف یصرف اجر العامل كاملا من تاریخ وقفھ 
  

او قدم للمحاكمة وقضي ببراءتھ وجب إعادتھ للعمل مع  فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقدیم العامل للمحاكمة الجنائیة
  ٠تسویة مستحقاتھ كاملة وإلا اعتبر عدم إعادتھ فصلا تعسفیا 

  
  ٠وإذا ثبت أن اتھام العامل كان بتدبیر صاحب العمل او من یمثلھ وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف 

  
  

  لغیاب العامل عن العمل میعاد إنذار العامل كتابیا بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول
  
  ٦٩مادة 

  
  :لا یجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسیما ، ویعتبر من قبیل الخطأ الجسیم الحالات الآتیة 

  
إذا تغیب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرین یوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أیام متتالیة 

كتابي بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة أیام ، علي أن یسبق الفصل إنذار 
  ٠في الحالة الأولى ، وبعد غیابھ خمسة أیام في الحالة الثانیة 

  
  

مكتب القوي العاملة المختص مكانیاً  -  –میعاد طلب العامل أو صاحب العمل من مدیریة القوي العاملة 
  التدخل لتصفیة نزاع فردي –

  
  ٧٠مادة 

  
إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبیق أحكام ھذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان یطلب من الجھة الإداریة 
المختصة خلال سبعة أیام من تاریخ النزاع تسویتھ ودیا ، فإذا لم تتم التسویة في موعد أقصاه عشرة أیام من تاریخ 

من ھذا القانون في موعد أقصاه ) ٧١(ي اللجنة القضائیة المشار إلیھا في المادة تقدیم الطلب جاز لكل منھما اللجوء إل
  ٠خمسة واربعون یوماَ من تاریخ النزاع وإلا سقط حقھ في عرض الأمر علي اللجنة 

  
  

  العنصر القضائي –اختصاصاتھا  –تشكیلھا  –اللجنة الخماسیة ذات الاختصاص القضائي 
  
  ٧١مادة 

  
  :العدل بالاتفاق مع الجھات المعنیة لجان ذات اختصاص قضائي من  تشكل بقرار من وزیر

  
  ٠اثنین من القضاة تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائیة 

  
  ٠مدیر مدیریة اتحاد القوي العاملة والھجرة المختص او من ینیبھ 

  
  ٠عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر
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  ٠ال المعنیة عضو عن منظمة أصحاب الأعم
  

وتختص كل لجنة دون غیرھا بالفصل في المنازعات الفردیة الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون ، وتفصل اللجنة في 
  ٠النزاع المعروض علیھا خلا ستین یوما من تاریخ عرضھ 

  
ھائیا ، فإذا وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر یوما من تاریخ اول جلسة ویكون قرارھا ن

  ٠رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عملھ ، وان یؤدي إلیھ ما لم یصرف لھ من مستحقات 
  

فإذا لم یقم صاحب العمل بتنفیذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عملھ اعتبر ذلك فصلا تعسفیا یستوجب التعویض طبقا 
  ٠من ھذا القانون ) ١٢٢(للمادة 

  
  ٠ة ان تفصل في الموضوع بالتعویض المؤقت إذا طلب العامل ذلك وعلي اللجن

  
  ٠ویكون قرار اللجنة في ھذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافھ 

  
وتخصم المبالغ التي یكون العامل قد استوفاھا تنفیذا لقرار اللجنة بوقف التنفیذ من مبلغ التعویض الذي قد یحكم لھ بھ 

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطھ النقابي قضت اللجنة ٠خرى مستحقھ لھ لدي صاحب العمل او من أیة مبالغ أ
  ٠بإعادتھ إلي عملھ إذا طلب ذلك ،ما لم یثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم یكن بسبب ھذا النشاط

  
  ٠التجاریھویتبع فیما لم یرد بشأنھ نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنیة و

  
  

  إصدار اللجنة الخماسیة لقراراتھا المسببة وجواز الطعن علیھا قضائیا
  
  ٧٢مادة 

  
یصدر قرار اللجنة بأغلبیة الآراء ویكون مسببا ویعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة ، وذلك بعد وضع 

  ٠الصیغة التنفیذیة علیھ من قلم كتاب المحكمة الإبتدائیھ المختصھ
  

جوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافیة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنیة وی
  ٠والتجاریة

  
  

  میعاد إخطار صاحب للعامل بالخصم من أجره مما تسبب في إتلافھ
  
  ٧٣مادة 

  
خامات او منتجات یملكھا صاحب العمل او إذا تسبب العامل بخطئھ وبمناسبة عملھ في فقد او إتلاف مھمات أو آلات او 

  ٠كانت في عھدتھ التزام بأداء قیمة ما فقد او اتلف
  

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقیق وإخطار العامل ان یبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي ألا یزید ما یقتطع 
م من تقدیر صاحب العمل أمام اللجنة المشار ویجوز للعامل ان ینظ٠لھذا الغرض علي اجر خمسة ایام في الشھر الواحد

  ٠من ھذا القانون وفقا للمدد والإجراءات الواردة بھا) ٧١(إلیھا في المادة 
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فإذا لم یقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره بإتلاف أو قضي لھ بأقل منھ وجب علیھ رد مل اقتطع دون وجھ حق 

  ٠خلال سبعة أیام من تاریخ صدور قرار اللجنة 
  

ولا یجوز لصاحب العمل ان یستوفي مستحقاتھ بطریق الاقتطاع وغفا لحكم ھزة المادة إذا بلغ مجموعھا اجر شھرین 
٠  

  

  سجل قید الخصومات المالیة من العمال
  
  ٧٥مادة 

  
علي صاحب العمل قید الجزاءات المالیة التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بیان سبب توقیعھا واسم العامل 

داره اجره ، وان یفرد لھا حساباَ خاصا ، ویكون التصرف فبھا طبقاَ لما یقرره الوزیر المختص بالاتفاق مع الاتحاد ومق
  ٠العام لنقابات عمال مصر

  

  میعاد إعادة العامل إلي الجھة التي تم التعاقد معھ فیھا علي نفقة صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل
  
  ٧٨مادة 

  
قل العامل من الجھة التي تم التعاقد معھ فیھا إلي مكان العمل ،كما یلتزم بإعادتھ إلي تلك الجھة یلتزم صاحب العمل بن

خلال ثلاثة أیام من تاریخ انتھاء عقد العمل لأحد الأسباب المبینة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال 
  ٠المدة المذكوره

  
ي الجھة الإداریة المختصة إذا تقدم إلیھا العامل في نھایة المدة المذكورة فإذا لم یقم صاحب العمل بذلك وجب عل

  ٠إعادتھ إلي الجھة التي تم التعاقد معھ فیھا علي نفقتھا ،ولھذه الجھة استرداد ما أنفقتھ بطریق الحجز الإداري 
  

  مدة تشغیل العامل الفعلیة
  
  ٨٠مادة 

  
في شأن تنظیم العمل في المنشآت الصناعیة، لا یجوز تشغیل ١٩٦١ لسنة١٣٣مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم  -

العامل تشغیلا فعلیاَ اكثر من ثماني ساعات في الیوم أو ثماني وأربعین ساعة في الأسبوع ،ولا تدخل فیھا الفترات 
  ٠المخصصة لتناول الطعام والراحة 

  
ل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات أو ویجوز بقرار من الوزیر المختص تخفیض الحد الأقصى لساعات العم
  ٠الأعمال التي یحددھا 

  

  الفترات المخصصة قانونا لراحة العامل
  
  ٨١مادة 

  
یجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعھا عن ساعة ،وان یراعي في 
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  ٠ساعات متصلة تحدید ھذه الفترة الا یعمل العامل أكثر من خمسة 
  

استمرار –لأسباب فنیھ او لظروف التشغیل –وللوزیر المختص ان یحدد بقرار منھ الحالات أو الأعمال التي یتحتم 
العمل فیھا دون فترة راحة كما یحدد الأعمال الصعبة او المرھقة التي یمنح العامل فیھا فترات راحة وتحسب من 

  ٠ساعات العمل الفعلیھ
  

  بوعیةمدة الراحة الأس
  
  ٨٣مادة

  
یجب تنظیم العمل بالمنشأة بحیث یحصل كل عامل علي راحة أسبوعیة لا تقل عن أربع وعشرین ساعة كاملة بعد  -

  ٠ستة أیام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جمیع الأحوال تكون الراحة الأسبوعیة مدفوعة الاجر
  

  قواعد خاصة لتحدید فترات راحة العمال
  
  ٨٤مادة 

  
الحكم الوارد في المادة السابقة یجوز في الأماكن البعیدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبھا طبیعة  استثناء من

العمل او ظروف التشغیل فیھا استمرار العمل تجمیع الراحات الأسبوعیة المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانیة 
علي الراحات الأسبوعیة المجمعة وتضع المنشآت التي  أسابیع وتحدد لائحة تنظیم العمل والجزاءات قواعد الحصول

  ٠یقل عدد عمالھا عن عشرة ،قواعد تنظیم الراحات الأسبوعیة المجمعة بھا وفقاَ للقرارات التي تصدرھا المنشأة 
  

ویراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعیة المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع بھ مواصلات 
  ٠ي ساعة العودة إلیھوتنتھ

  

  مبررات التشغیل الإضافي للعامل
  
  ٨٥مادة 

  
من ھذا القانون إذا كان التشغیل بقصد ) ٨٠،٨١،٨٢،٨٣،٨٤(لصاحب العمل عدم التقید بالأحكام الواردة بالمواد 

صة مواجھة ضرورات عمل غیر عادیة او ظروف استثنائیة ویشترط في ھذه الحالات إبلاغ الجھة الإداریة المخت
بمبررات التشغیل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول علي موافقة كتابیھ منھا وفي ھذه الحالة یستحق 

العامل بالإضافة إلى اجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغیل الاضافیھ حسبما یتم الاتفاق علیھ في عقد العمل الفردي 
%) ٧٠(عن ساعات العمل النھاریة ،و %) ٣٥(العامل مضافا إلیھ  او الجماعي بحیث لا یقل عن الأجر الذي یستحقھ

  ٠عن ساعات العمل اللیلیھ
  

فإذا وقع التشغیل في یوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعویضاً عن ھذا الیوم ، ویمنحھ صاحب العمل یوماً آخر 
  .عوضاً عنھ خلال الأسبوع التالي

  
  .ت العمل علي عشر ساعات في الیوم الواحد وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید ساعا
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  تشغیل النساء
  
  ٨٩مادة 

  
یصدر الوزیر المختص قراراً بتحدید الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا یجوز فیھا تشغیل النساء في الفترة ما بین 

  .الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحا
  
  

  مدة أجازه الوضع للمرأة العاملة
  
  ٩١مادة 

  
للعاملة التي أمضت عشرة أشھر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتھا تسعون یوماً بتعویض مساو 

یشرط أن تقدم شھادة طبیة مبیناً بھا التاریخ الذي یرجع .للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تلیھ 
  .حصول الوضع فیھ 

  
  .والأربعین یوماً التالیة للوضع  ولا یجوز تشغیل العاملة خلال الخمسة
  

  .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتین طوال مدة خدمة العاملة 
  
  

  فترة راحة لإرضاع الصغیر
  
  
  ٩٣مادة 

  
فضلاً عن مدة الراحة  –یكون للعاملة التي ترضع طفلھا في خلال الأربعة والعشرین شھراً التالیة لتاریخ الوضع 

تین أخریین للرضاعة لا تقل كل منھما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم ھاتین الحق في فتر -المقررة 
  .الفترتین 

  
  .وتحسب ھاتین الفترتین الإضافیتان من ساعات العمل ولا یترتب علیھما أي تخفیض في الأجر

  
  

  مدة الأجازة بدون أجر لرعایة المرأة العاملة طفلھا
  
  ٩٤مادة 

  
، یكون للعاملة  ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) ٧٢(نیة من المادة مع مراعاة حكم الفقرة الثا

في المنشأة التي تستخدم خمسین عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتین وذلك 
  لرعایة طفلھا ،
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  .كثر من مرتین طوال مدة خدمتھاولا تستحق ھذه الإجازة لأ
  

  یعاد استخراج بطاقة عمل للصغیرم
  
  ٩٨مادة 

  
كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعلیم الأساسي ولم یلغ  -في تطبیق أحكام القانون –یعتبر طفلاً 

  .ثماني عشرة سنھ كاملة 
  

علیھا صورة ویلتزم كل صاحب عمل یستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنھ یعمل لدیھ وتلصق 
  .الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص 

  
  

  مدة تشغیل الأطفال
  

  ١٠١مادة 
  

یحظر تشغیل الطفل أكثر من ست ساعات یومیاً ، ویجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا 
لا یشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة  تقل في مجموعھا عن ساعة واحدة ، وتحدد ھذه الفترة أو الفترات بحیث

  .،ویحظر تشغیل الطفل ساعات عمل إضافیة أو تشغیلھ في أیام الراحة الأسبوعیة والعطلات الرسمیة 
  

  .وفي جمیع الأحوال یحظر تشغیل الطفل فیما بین الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً 
  انتھاء عقد العمل

  
  ١٠٤مادة 

  

  .ل محدد المدة بانتھاء مدتھینتھي عقد العم
  

وذلك بعد -عند انقضاء خمس سنوات–فإذا أبرم العقد لمدة تزید علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنھاؤه دون تعویض 
وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات إنھاء العامل بعد انقضاء . إخطار صاحب العمل قبل الإنھاء بثلاثة أشھر 

  .المدة المذكورة
  

  عقد العمل لمدة غیر محدودةتجدید 

  ١٠٥مادة 
  

من ھذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفیذه ، اعتبر  ١٠٦مع مراعاة أحكام المادة 
  .ذلك منھما تجدیداً للعقد لمدة غیر محددة

  
  .ولا یسري ذلك علي عقود عمل الأجانب
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  حب العملتجدید عقد العمل باتفاق العامل وصا
  

  ١٠٦مادة 
  

  .إذا انتھي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدتھ جاز تجدیده باتفاق صریح بین طرفیھ وذلك لمدة أو لمدد أخري 
  

من ھذا  ١٠٤فإذا زادت مدة العقد الأصلیة والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنھاؤه وفقاً لأحكام المادة 
  القانون
  
  

  ل الخاص بعمل معینمدة انتھاء عقد العم
  

  ١٠٧مادة 
  

إذا أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معین ،انتھي العقد بإنجاز ھذا العمل فإذا استغرق ھذا الإنجاز مدة تزید علي خمس 
  .سنوات لا یجوز للعامل إنھاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل

  
  ١٠٨مادة 

  
تمر طرفاه في تنفیذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجدیداً منھما إذا انتھي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین واس

  .للعقد لمدة غیر محددة
  

  ١٠٩مادة 
  

إذا انتھي عقد العمل المبرم لعمل معین بإنجازه ، جاز تجدیده بإتفاق صریح بین طرفیھ وذلك لعمل أو أعمال أخري 
  .مماثلة
  

تي جدد لھا علي خمس سنوات ، لا یجوز للعامل إنھاء العقد قبل إتمام فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال ال
  إنجاز ھذه الأعمال

  
  

  مدة الإخطار
  

  ١١١مادة 
  

یجب أن یتم الإخطار قبل الإنھاء بشھرین إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، 
  .علي عشر سنواتوقبل الإنھاء بثلاثة أشھر إذا زادت ھذه المدة 

  
  

  الوضع القانوني لعقد العمل طوال فترة الإخطار –الاعلان  –المدة  –الإخطار من الناحیة القانونیة 
  

  ١١٢مادة 
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  .لا یجوز تعلیق الإخطار بالإنھاء علي شرط واقف أو فاسخ

  
لعمل وحتى تاریخ انتھاء ویبدأ سریان مھلة الإخطار من تاریخ تسلمھ ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاریخ تسلمھ ا

  .مھلة الإخطار 
  

وإذا حصل العامل علي إجازة مرضیة خلال مھلة الإخطار یوقف سریان ھذه المھلة ولا یبدأ سریانھا من جدید إلا من 
  .الیوم التالي لانتھاء تلك الإجازة

  
  ١١٤مادة 

  
تزامات الناشئة عنھ ، وینتھي العقد بانقضاء یظل عقد العمل قائماً طوال مھلة الإخطار ویلتزم طرفاه بتنفیذ جمیع الال

  .ھذه المھلة
  

  ١١٥مادة 
  

  .لا یجوز الاتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفیض مدتھ ولكن یجوز الإتفاق علي زیادة ھذه المدة
  

  ١١٦مادة 
  

بوع أو ثماني ساعات أثناء إذا كان الإخطار بالإنھاء من جانب صاحب العمل یحق للعامل أن یتغیب یوماً كاملاً في الأس
  .الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقھ لأجره عن یوم أو ساعات العمل 

  
  .ویمكن للعامل تحدید یوم الغیاب أو ساعاتھ بشرط أن یخطر صاحب العمل بذلك في الیوم السابق للغیاب علي الأقل 

  
  ١١٧مادة 

  
مع احتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حین انتھاء . ھلة الإخطار لصاحب العمل أن یعفي العامل من العمل أثناء م

  .مع ما یترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مھلة الإخطار. تلك المدة 
  

  ١١٨مادة 
  

عادل أجره إذا نھي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاؤه مھلة الإخطار التزم بأن یؤدي للعامل مبلغاً ی
  .عن مدة المھلة أو الجزء المتبقي منھا

  
وفي ھذه الحالة تحسب مدة المھلة أو الجزء الباقي منھا ضمن مدة خدمة العامل ، ویستمر صاحب العمل في تحمل 

  .الأعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك
  

  للعمل أما إذا كان الإنھاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ینتھي من وقت تركھ
  
  

  میعاد العدول عن الاستقالة
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  ١١٩مادة 
  

لا یعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقیل أن یعدل عن استقالتھ كتابة خلال أسبوع من تاریخ  -
  .إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي ھذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن

  بوفاة العامل انتھاء عقد العمل
  

  ١٢٣مادة 
  

ولا ینتھي عقد العمل بوفاة صاحب . ینتھي عقد العمل بوفاة العامل حقیقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونیة المقررة 
  .العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطھ الذي ینقطع بوفاتھ

  
  

  انتھاء عقد العمل بعجز العامل

  ١٢٤ مادة
  

  .ینتھي عقد العمل بعجز العامل عن تأدیة عملھ عجزاً كلیاً أیاً كان سبب ھذا العجز
  

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئیاً فلا تنتھي علاقة العمل بھذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب 
العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمین  العمل یستطیع العامل أن یقوم بھ علي وجھ مرض ، ویثبت وجود أو عدم وجود

  .الاجتماعي

  

  میعاد الإحالة إلى المعاش
  

  ١٢٥مادة 
  

  .لا یجوز تحدید سن للتقاعد تقل عن ستین سنة 
  

ویجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العامل إذا بلغ سن الستین ، ما لم یكن العقد محدد المدة وكانت مدتھ تمتد إلي ما بعد 
  .، ففي ھذه الحالة لا ینتھي العقد إلا بانقضاء مدتھبلوغھ ھذه السن 

  
وفي جمیع الأحوال یجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمینات الاجتماعي فیما یتعلق بسن استحقاق المعاش ویحق 

  .العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغھ ھذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش
  
  
  

  شمكافأة المعا
  

  ١٢٦مادة 
  

یستحق العامل عن مدة عملھ بعد سن الستین مكافأة بواقع أجر نصف شھر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي 
،وأجر شھر عن كل سنة من السنوات التالیة لھا ،وذلك إذا لم تكن لھ حقوق عن ھذه المدة وفقاً لأحكام تأمین 
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  .ن التأمین الاجتماعي الشیخوخة والعجز والوفاة المنصوص علیھا في قانو
  

وتستحق المكافأة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك 
  .للمتدرج وللعامل عند بلوغ ھذه السن،وتحسب ھذه المكافأة علي أساس آخر ما كان یتقاضاه

  
  

  عمل لمرض العاملمیعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبتھ في إنھاء عقد ال
  

  ١٢٧مادة 
  

یحظر علي صاحب العمل إنھاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازتھ المرضیة وفقاً لما یحدده قانون 
  .التأمین الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا تھ السنویة المستحقة لھ

  
قبل مضي خمسة عشر یوماً من تاریخ استنفاد العامل  وعلي صاحب العمل أن یخطر العامل برغبتھ في إنھاء العقد

  .لإجازاتھ 
  

  .فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنھاء العقد لمرض العامل 
  
  

  میعاد إخطار المرأة العاملة لرب العمل برغبتھا في إنھاء عقد العمل
  

  ١٢٨مادة 
  

المدة أو غیر محدد المدة بسبب زواجھا أو حملھا أو إنجابھا دون أن یؤثر  للعاملة أن تنھي عقد العمل سواء كان محدد
  .حكام قانون التأمین الاجتماعيذلك علي الحقوق المقررة لھا وفقاً لأحكام ھذا القانون أو لأ

  
غبتھا في وعلي العاملة التي ترغب في إنھاء العقد للأسباب المبینة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة بر

  .أو من تاریخ الوضع بحسب الأحوالذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل 
  

  شھادة الخبرة والبیانات التي یطلب العامل إثباتھا بھا
  

  ١٣٠مادة 
  

تاریخ التحاقھ یلتزم صاحب العمل أن یعطي العامل دون مقابل عند انتھاء عقده وبناء علي طلبھ شھادة یبین فیھا  -
  .بالخدمة وتاریخ انتھائھا ، ونوع العمل الذي كان یؤدیھ ، والمزایا التي كان یحصل علیھا 

  
وللعامل أن یحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شھادة بتحدید خبرتھ وكفاءتھ المھنیة وذلك أثناء سریان العقد 

  .وفي نھایتھ
  

  .قدار الأجر الذي كان یتقاضاه وسبب إنھاء علاقة العمل ویجوز بناء علي طلب العامل تضمین الشھادة م
  

ویلتزم صاحب العمل بأن یرد للعامل عند انتھاء عقده ما یكون قد أودعھ لدیھ من أوراق أو شھادات أو أدوات فور 
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  .طلبھا
  
  

  عقد التدرج
  

  ١٤١مادة 
  

در الوزیر المختص قراراَ بالقواعد ویص ٠یعتبر متدرجا كل من یلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مھنة او صنعة 
  ٠والإجراءات المنظمة للتدرج المھني

  
  

  میعاد الإخطار لإنھاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل
  

  ١٣٤مادة
  

لصاحب العمل أن ینھي اتفاق التدرج إذا ثبت لدیھ عدم صلاحیة المتدرج أو عدم استعاده لتعلم المھنة او الصنعة  -
  ٠كما یجوز للمتدرج ان ینھي الاتفاقبصورة حسنة ، 

  
  ٠ویشترط أن یخطر الطرف الراغب في إنھاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أیام علي الأقل 

  
  

  مدة الاتفاقیات الجماعیة
  

  ١٥٥مادة 
  

ع معین فإذا زادت یكون إبرام الاتفاقیة الجماعیة لمدة محددة لا تزید علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفیذ مشرو -
المدة في الحالة الأخیرة علي ثلاث سنوات تعین علي طرفي الاتفاقیة التفاوض لتجدیدھا كل ثلاث سنوات في ضوء ما 

من ھذا ) ١٥٦(یكون قد أستجد من ظروف اقتصادیة واجتماعیة ویتبع في شأن التجدید الإجراءات الواردة بالمادة 
  .القانون
  
  

  مدة المفاوضة الجماعیة
  

  ١٥٦مادة 
  

یتعین علي طرفي الاتفاق سلوك طریق المفاوضة الجماعیة لتجدیدھا قبل انتھاء مدتھا بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة 
الأخیرة دون الاتفاق علي التجدید أمتد العمل بالاتفاقیة مدة ثلاثة أشھر ویستمر التفاوض لتجدیدھا فإذا انقضي شھران 

ن طرفي الاتفاقیة عرض الأمر علي لجھة الإداریة المختصة لاتخاذ ما یلزم نحو دون التوصل إلي اتفاق كان لأي م
  .من ھذا القانون ) ١٧٠(إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة 
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  میعاد قید الاتفاقیة الجماعیة بمدیریة القوي العاملة
  

  ١٥٨مادة 
  

اعھا لدي الجھة الإداریة المختصة ونشر ھذا الإیداع الوقائع تكون الاتفاقیة الجماعیة نافذة وملزمة لطرفیھا بعد إید -
  .المصریة مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقیة 

  
وتتولي الجھة الإداریة المختصة قید الاتفاقیة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إیداعھا لدیھا ونشر القید وفقاً لأحكام الفقرة 

  .الأولي 
  

عتراض علي الاتفاقیة ورفض قیدھا وإخطار طرفي الاتفاقیة بالاعتراض والرفض ولھا خلال المدة المذكورة الا
فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجھة الإداریة بالقید . وأسبابھ وذلك بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول

  .والنشر أو الاعتراض وجب علیھا إجراء القید والنشر وفقاً للأحكام السابقة 
  
  

  یریة القوي العاملة برفضھا قید الاتفاقیة واللجوء للمحكمةإخطار مد
  

  ١٥٩مادة 
  

إذا رفضت الجھة الإداریة المختصة قید الاتفاقیة وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقیة اللجوء إلي 
لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثین المحكمة الابتدائیة التي یقع بدائرتھا محل العمل بطلب القید وفق الإجراءات المعتادة 

  .یوماً من تاریخ الإخطار بالرفض 
  

فإذا قضت المحكمة بقید الاتفاقیة وجب علي الجھة الإداریة إجراء القید في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقیة في 
  .الوقائع المصریة بلا مصروفات 

  
  

  میعاد اللجوء الي الوساطة
  

  ١٧٠مادة 
  

نزاع كلیاَ خلال ثلاثین یوماَ من تاریخ بدء المفاوضة جاز للطرفین او لاحدھما او لمن یمثلھم إذا لم تتم تسویة ال -
  ٠التقدم بطلب إلي الجھة الإداریة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطھ

  
  

  میعاد اختیار الوسیط
  

  ١٧٣مادة 
  

من ھذا ) ١٧١(لیھا في المادة یقوم الطرفان باختیار الوسیط من بین المقیدین في قائمة الوسطاء المنصوص ع -
القانون وابلاغ الجھة الإداریة المختصة بھ وذلك خلال ثمانیة أیام من تاریخ تقدیم الطلب وتتولي ھذه الجھة إخطار 

  ٠الوسیط الذي وقع علیھ الاختیار
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ھذا القانون او من ) ١٧٢(فإذا تبین لھذه الجھة فقدان الوسیط المختار لأي من الشروط المنصوص علیھا في المادة 

انقضت المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون قیام الطرفین باختیار الوسیط تولت الجھة الإداریة المختصة تعیینھ 
  ٠من بین المقیدین في القائمة المشار إلیھا وذلك خلال العشرة الأیام التالیھ

  
  

  بدء مھمة الوسیط
  

  ١٧٤مادة 
  

خطار الجھة الإداریة المختصة لھ باختیاره او تعیینھ ویرفق بالأخطار الأوراق الخاصة تبدأ مھمة الوسیط من تاریخ إ -
  ٠بالنزاع

من ھذا القانون ولھ ان یستعین في أداء ) ١٧٢(وعلي الوسیط إنجاز مھمتھ خلال المدة المحددة لھ تطبیقا لحكم المادة 
  ٠مھمتھ بمن یلزم من ذوي الخبرة

  

  نزاعمدة قبول توصیات الوسیط في ال
  

  ١٧٧مادة 
  

  ٠إذا قبل الطرفان التوصیات التي قدمھا الوسیط او بعضھ وجب إثبات ذلك في اتفاقیة یوقعھا الطرفین والوسیط -
  

ویجب ان یكون رفض الطرفین او أحدھما للتوصیات المشار إلیھا كلھا او بعضھا مسبباَ ویجوز للوسیط في ھذه الحالة 
رفض التوصیات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان یقدم الوسیط تقریره إلي الجھة  إعطاء مھلة أقصاھا ثلاثة أیام لمن

  ٠الإداریة المختصة
  

  مدة تقدیم الوسیط لتقریره إلى الجھة الإداریة
  

  ١٧٨مادة 
  

علي الوسیط أن یقدم خلال أسبوع من تاریخ انتھاء المھلة المشار إلیھا في المادة السابقة تقریراَ للجھة الإداریة  -
المختصة یتضمن ملخصا للنزاع وبیانات مسبباَ للتوصیات التي انتھي إلیھا وما تم من قبول او رفض لھا من الطرفین 

  ٠او من أحدھما واسباب الرفض
  
  

  مدة إحالة ملف النزاع إلي ھیئة التحكیم
  
  

  ١٨٠مادة 
  

  ٠فوضیجب أن یكون طلب التحكیم المقدم من صاحب العمل موقعا منھ او من وكیلھ الم -
  

وذلك ٠أو من النقابة العامة المختصة -ان وجدت–فإذا كان الطلب من العمال وجب تقدیمھ من رئیس اللجنة النقابیة 
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  ٠كلھ بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 
  

  ٠وتتولي الجھة الإداریة المختصة إحالة ملف النزاع إلي ھیئة التحكیم وذلك خلال یومین من تاریخ تقدیم الطلب

  
  

  طلب الإحالة إلى التحكیم مباشرة
  

  ١٨١مادة 
  

عند تسویة  –من ھذا القانون ) ١٩٤(لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتیجیة والحیویة المشار إلیھا في المادة 
 أن یطلب من الجھة الإداریة المختصة إحالتھ مباشرة غلي ھیئة التحكیم وذلك دون -النزاع ودیاً من خلال المفاوضة

  .سلوك سبیل الوساطة ویجب أن یرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع 
  

  .تاریخ تقدیم طلب التحكیم وعلي الجھة الإداریة المختصة إحالة النزاع إلي ھیئة التحكیم خلال أسبوع علي الأكثر من 

  
  

  د نظر التحكیمابعا
  

  ١٨٤مادة 
  

میعادھا خمسة عشر یوما من تاریخ ورود ملف النزاع إلي  یحدد رئیس ھیئة التحكیم جلسة لنظر النزاع لا یجاوز
الھیئة ویخطر أعضاء الھیئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أیام علي الأقل من 

  .تاریخھا بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول 
  
  

  میعاد الفصل في النزاع تحكیمیاً 
  

  ١٨٦مادة 
  

وللھیئة أن تقرر سماع الشھود . في النزاع المعروض علیھا في مدة لا تجاوز شھراً من بدء نظرهتفصل ھیئة التحكیم 
وندب أھل الخبرة ومعاینة محال العمل والاطلاع علي جمیع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنھا 

  .من الفصل فیھ
  
  

  سجل موصي علیھ مصحوباً بعلم الوصولإعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب م
  

  ١٨٨مادة 
  

علي ھیئة التحكیم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول  -
وذلك خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدوره وترسل الھیئة ملف النزاع بعد إخطار طرفیھ إلي الجھة الإداریة المختصة لقید 

ق الحكم في سجل خاص ، ویكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من ھذا الحكم ولكل من طرفي النزاع منطو
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أن یطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون 
  .التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة

  
  

  لعملحق العمال في الإضراب عن ا
  

  ١٩٢مادة 
  

للعمال حق الإضراب السلمي ویكون إعلانھ وتنظیمھ من خلال منظماتھم النقابیة دفاعاً عن مصالحھم المھنیة  -
  .والاقتصادیة والاجتماعیة،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في ھذا القانون

  
لإضراب في الأحوال التي یجیزھا ھذا القانون ، یجب علي اللجنة وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابیة ا

إخطار كل من صاحب العمل –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعینة بأغلبیة ثلثي عدد أعضائھ –النقابیة 
  .الوصولوالجھة الإداریة المختصة قبل التاریخ المحدد للاضطراب بعشرة أیام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم 

  
فإذا لم یكن بالمنشأة لجنة نقابیة یكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنیة ،وعلي الأخیرة بعد 

  .موافقة مجلس إدارتھا بالأغلبیة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة القیام بالإخطار المشار إلیھ
  
  .اب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنیة المحددة لھوفي جمیع الأحوال یتعین أن یتضمن الإخطار الأسب

  
  

  میعاد إصدار قرار قبول طلب تصفیة المنشأة
  

  ١٩٧مادة 
  

في تطبیق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن یتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقلیص حجمھا أو نشاطھا إلي  -
  .لجنة تشكل لھذا الغرض

  
  .ند إلیھا في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سیتم الاستغناء عنھمویتضمن الطلب الأسباب التي یست

  
وعلي اللجنة أن تصدر قرارھا مسبباً خلال ثلاثین یوماً علي الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب الیھا فإذا كان القرار صادراً 

  بقبول الطلب وجب أن یشتمل علي بیان تاریخ تنفیذه
  

ولصاحب الشأن أن . رار بقبول الطلب وجب أن یشتمل علي بیان تاریخ تنفیذه ولصاحب الشأن أن یتظلم من ھذا الق
یتظلم من ھذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لھذا الغرض ، ویترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف 

  .تنفیذه
  

اختصاصاتھما والجھات التي  ویصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء بتشكیل كل من اللجنتین المشار إلیھما وتحدید
  .تمثل فیھما والإجراءات التي تتبع أمامھما ومواعید وإجراءات التظلم

  
ویراعي أن یتضمن تشكیل كل من اللجنتین ممثلاً عن المنظمة النقابیة العمالیة المعنیة یرشحھ الاتحاد العام لنقابات 

  .ة المعنیة بنشاط المنشأةعمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحھ المنظم
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  إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابیة بطلب التصفیة المقدم منھ
  

  ١٩٨مادة 
  

یخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابیة المعنیة بالطلب المقدم منھ وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي 
یذ ذلك القرار اعتباراً من التاریخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت ویكون تنف. للمنشأة أو بتقلیص حجمھا أو نشاطھا 

  .الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال
  

  إخطار صاحب العمل للعامل بتعدیل شروط العقد
  

  ٢٠١مادة 
  

من ھذا القانون ، وفي الحالات التي یحق فیھا لصاحب العمل إنھاء عقد العمل ) ١٩٨(مع عدم الإخلال بحكم المادة 
باب اقتصادیة یجوز لھ بدلاً من استخدام ھذا الحق ان یعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، ولھ علي الأخص أن لأس

یكلف العامل بعمل متفق علیھ ولو كان یختلف عن عملھ الأصلي ، كما أن لھ أن ینقص أجر العامل بما لا یقل عن الحد 
  .الأدنى للأجور

  
العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ینھي عقد العمل دون أن یلتزم فإذا قام صاحب العمل بتعدیل في شروط 

بالإخطار ، ویعتبر الإنھاء في ھذه الحالة إنھاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ویستحق العامل المكافأة المنصوص 
  .علیھا بالفقرة التالیة

  
من ھذا ) ٢٠٠-١٩٦(جراءات المبینة بالمواد من ویلتزم صاحب العمل عند إنھاء العقد لأسباب اقتصادیة وفقاً للإ

القانون بأن یؤدي للعامل الذي أنھي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشھر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي 
  من سنوات الخدمة وشھر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك

  

 




